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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   :ةـدمـقـم

  
ور             مرت   ور بتط ذت تتط إجراءات التحقیق الجنائي العملي عبر السنین بعدة مراحل أخ

، العلوم والحضارة ، فكانت أسالیب التحقیق في قدیم الزمان طابعھا التخویف والتعذیب  
ا    عوذة والسحر والدجل شوالالتجاء إلى وسائل ال  ة م اب جریم ، فإذا ما اتھم إنسان بارتك

ى    ، والضرب المبرح  ،  تعرض للمھانة    لام حت ة والإی وإلى غیر ذلك من صنوف المھان
د الإك           یقر   راف ولی ون الاعت ا یك اً م الات غالب ذه الح ي ھ رف ، وف ذا   رویعت د ھ اه ، وبع

سان ، وسنت ا              وق الإن ة لحق شریعات  اتجھت جھود الإنسان نحو تأكید المبادئ العالمی لت
، وتعینھ تضمنت نصوص یستعین المحقق بھا في التحقیق التي في الإجراءات الجزائیة 

صوص      قد، ولعل البعض من الدارسین      على كشف الحقیقة     ذه الن ة ھ م دراس سر لھ ،  تی
م            واوأطلع،   بمواد القانون    واوأحاط ت لھ ضائیة ، وأتیح ام ق اء وأحك ات فقھ ى نظری  عل

ضور     ا   جفرصة ح سات لمحاكم ة و         جت  ل ضو النیاب معوا ع ة ، وس د   ھ زائی ع ض و یتراف
یق من قصور تحقویكشف ما یشوب ال، المتھم ، ومرافعة المحامي وھو یفند أدلة الاتھام 

ة      إلا أن وعیوب ،    اً    التوقف في المعلومات عند حد الدراسة النظریة البحت ي مطلق لا تكف
ل إلى معترك الحیاة استعصى علیھ ، فإذا بدأ المحقق حیاتھ العملیة ونزفي الحیاة العملیة 

لا یعرف كیف یجري ، إعمال تلك الدراسة أو النصوص النظریة وتطبیقھا تطبیقاً عملیاً 
سلك ،    د    التحقیق ، ومن أي نقطة یبدأ وینطلق ، وفي أي طریق یسیر وی و فاق د وھ ولا ب

ب            سبیل للتغل ي سیره ، وال ك   الخبرة العملیة من أن یظل الطریق ، وأن یتعثر ف ى ذل عل
د     ك القواع ي ، تل ائي العمل ق الجن ي التحقی یة ف ادئ الأساس د وبالمب ام بالقواع و الإلم ھ

اً     العملیة التي یمكن بواسطتھا إعمال نصو      ا  ، ص القانون وتطبیقھا تطبیقاً عملی وإعطائھ
ة          القوة الدافعة التي تضيء      ات العملی ا زادت المعلوم ضاعفت   ، لھ طریقھ ، فكلم ا ت كلم

ال بخط          ،  یتھ  خبرتھ ودرا  ن أعم ھ م ل إلی ا یوك وض بم الي النھ ھ بالت ھل علی ة  وس ى ثابت
صحیحة للنھوض بھ عملیاً بإضافة ما درسھ إلى معلوماتھ تلك التي تدرب علیھا وطبقھا 

   .وھي التي یستعصي علیھ إدراكھا بالقراءة النظریة وحدھاعملیاً ، 
ول وض               ن أص ھ م ھ مقومات امیة ل الة س ق رس ان التحقی ق    ولما ك ى المحق ب عل وابط یج

  :بھا والذي سنتناولھ في التالي مراعاتھا والالتزام 
  .قواعد إجراءات التحقیق : أولاً 
  .تكییف الجرائم : ثانیاً 
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أولا 
ً

  إجراءات التحقيق: 
  

  : ماهيته والغرض منه -أ
ي          : بمعناھا العام   قصد بكلمة التحقیق    ی شروعة الت ائل الم راءات والوس اتخاذ جمیع الإج
ا ، ف   ت ة وظھورھ شف الحقیق ى ك ل إل ة الأع وص ي إذاً مجموع ال التحقیق الجزائ م

صدد واق              ذھا ب ق أو یتخ ا المحق وم بھ ي یق ن     ع والإجراءات الت شف ع ا للك ادث م ة أو ح
  .غموضھ بجمع الأدلة وتحقیقھا تحقیقاً عملیاً سلیماً للوصول إلى الحقیقة 

) 2(قد تضمن نصوص منھا المادة م 1994لسنة ) 13(وقانون الإجراءات الجزائیة رقم 
ھي كافة الإجراءات التي تتخذھا النیابة (( أن إجراءات التحقیق " التسمیة والتعاریف " 

  .)) العامة أثناء مباشرتھا لوظیفتھا في تحقیق القضایا 
ق  " وما تضمنھ الباب الثالث بعنوان    ة      " في التحقی د العام ام والقواع ى الأحك تمل عل اش

ي  ق ، ف ال والللتحقی ة ، فمالانتق یش عاین ي ي التفت ا ، ف صرف فیھ یاء والت بط الأش وض
ة   تجواب والمواجھ ي الاس بض ، ف ي الق شھود ، ف ماع ال اطي ،  س بس الاحتی ي الح  ، ف

ح   الخبرة ،    م توض إلا أن النصوص التي حوت كل ھذه الإجراءات نصوص نظریة ، فل
دة    ، وقد تضمنت اكیفیة أداء أي إجراء منھا أداءً عملیاً      ة ع ة العام لتعلیمات العامة للنیاب

د  إقواعد و  رشادات یجب مراعاتھا في ھذا الخصوص ، ونشیر إلى الھام من ھذه القواع
  : والإرشادات على النحو التالي 

  
ا            نعكس علیھ رآة ت و م یعتبر محضر التحقیق المرجع الأول الذي فیھ یدون التحقیق ، فھ

وات   ق خط د  التحقی ادة  ، وق صت الم ھ  ) 119(ن ة أن راءات جزائی دون   ((إج ب أن ت یج
ب یح       ق كات صحب المحق ق وأن ی راءات التحقی ع إج ھ    ررجمی ھ مع ضر ویوقع ... المح

ق                ضر التحقی ة مح وم بكتاب ر    ویجوز في حالة الضرورة أن یندب المحقق من یق ن غی م
د           مال م یج إن ل ة ف ر    عینین لذلك تحت إشرافھ بعد تحلیفھ الیمین القانونی سھ تحری ولى بنف ت

  )) .المحضر 
ادة   ي الم اء ف ا ج ھ  ) 32(وم ة أن ة العام ة للنیاب ات العام ن التعلیم ضر (( م ون مح یعن

ق              ان التحقی اعة ومك وم وس اریخ الی صدر بت ھ وی وم ب  التحقیق باسم النیابة العامة التي تق
ا ھ ھو منتدب لواسم المحقق ووظیفتھ واسم النیابة التي یعمل فیھا أصلاً واسم النیابة التي

اعة           إذا كان منتدباً واسم كاتب التحقیق إن وجد ، ثم یذكر نص بلاغ الحادث وتاریخ وس
  )) . وصولھ إلى عضو النیابة ووقت قیام الأخیر بالتحقیق

  
  .یحرر المحضر بالقلم السائل أو الجاف ، ویكون تحریره بخط واضح  -1
ر بأسلوب سھل وعبارات مفھومة بعیدة عن التعقید ، والابتعاد عن         یكتب المحض  -2

ا  لا ة معناھ ل كلم سیر ، فلك شرح والتف ل أو ال ل التأوی ي تحتم صعبة الت ات ال كلم
ى ب  ك ول ،ومغزاھا ، فالمحضر لیس ملكاً للمحقق     ثاط البح سنھ سوف یطرح عل
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وح   وتناقش عباراتھ ، فلا ،   الدفاع والمحكمة    هوالمناقشة ، فیقرأ   ن الوض بد فیھ م
  .مدون لبس ولا إبھا

وع         -3 ا والرج اظ بھ الكربون للاحتف ا ب یحرر محضر التحقیق من أصل ونسخة منھ
سلة    ام مسل ر بأرق فحات المحاض ع ص رقیم جمی ة ، وت زوم والحاج د الل ا عن إلیھ

 .حتى لا تختلط الأوراق أو تتداخل الأقوال ، ة وءواضحة ومقر
ضر ؛ لأ    یراعى عدم الشطب أو الكشط أو ا    -4 ي المح ات ف افة كلم  نلتحشیر أو إض

ضر   ي المح ة ف زعج الثق ضھ ی ھ أو بع ذا كل ن ، ھ لاً للطع صبح مح ھوی ام فی  أم
ارة ف            ة أو عب صحیح كلم د ت تھم ، وإذا أری ن الم دفاع ع اط   إالمحكمة من ال ا تح نھ

ع       بقوسین یتلوھا كلمة صح      ب وض ة والكات ضو النیاب ى   إ، وعلى ع ضائھما عل م
ضى       صحیح اقت أول       م الأكل ت راؤه أولاً ب واد  . ر إج راءات  ) 150، 120(الم إج

 .تعلیمات ) 33(جزائیة ، والمادة 
ین       یجب إثبات أقوال المُ    -5 شھود والمتھم ھ أو ال ي علی ي   ، بلغ أو المجن ئلة الت والأس

أو والإجابة علیھا في محضر التحقیق كاملة دون اقتضاب أو حذف ، توجھ إلیھم 
ؤال       تنقیح بأن تكون صورة صادقة       د س دور ، فعن ا ی اً لم جلاً دقیق للإجراءات وس

ا إذا            شاھد أو استجواب متھم یذكر في المحضر اسمھ وسنھ وعملھ مع التنویھ بم
إجراءات جزائیة ، ) 168، 166(المواد. شاھد إثبات أو شاھد نفي أو متھما كان  

 .تعلیمات ) 34(والمادة 
ة        -6 ع       یضع كل من عضو النیاب ى جمی ضاءه عل ب إم ى      والكات ضر إل حف المح  ص

ا         جانب   د تلاوتھ ھ بع صمة إصبعھ أو بخاتم من أدلى بأقوالھ باسمھ وتوقیعھ أو بب
مضائھ أو إوإقراره بھا ، فإذا امتنع الشخص الذي أدلى بأقوالھ عن وضع       ،  علیھ  

 .بدیھا یختمھ على تلك الأقوال أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي 

  :قواعد عامة في التحقيق  -ب
اذ          وز اتخ كوى لا یج دیم ش ة تق في كل جریمة یشترط القانون فیھا لرفع الدعوى الجزائی

ي ن إجراءات التحقیق أو القبض على المتھم إلا إذا كانت الجریمة متلبساً بھا ، على أ         ھ ف
ة أو           ا فیھ جرائم السب إذا كان المجني علیھ      ة عام فة نیابی صاً ذا ص اً أو شخ اً عام  موظف

سبب أداء الوظی          مكلفاً بخدمة عام    ة ب اب الجریم ان ارتك ة    ة ،  وك ة أو الخدم ة أو النیاب ف
شكوى        دیم ال ى تق ة إل ا دون حاج ق فیھ راءات التحقی اذ إج وز اتخ ة یج واد . العام   الم

  .تعلیمات ) 36(والمادة إجراءات جزائیة ، ) 30، 27(
ھ علی  إالاستدلالات ، ویثبت وعلى عضو النیابة الإطلاع على محضر جمع     ي  طلاع ھ ف

محضره ، وذلك تمھیداً لمناقشة الشھود والمتھمین لدى سؤالھم بمعرفتھ في الأقوال التي 
ضر    ك المح ي ذل ا ف ضاء   ، قرروھ د الاقت ا عن واجھتھم بھ ادة . وم راءات ) 96(م إج

  .تعلیمات ) 37(، والمادة جزائیة
 مكان ویجب على عضو النیابة العامة أن یعمل على وضع المتھمین وشھود الإثبات في    

تھم   ، یكونون فیھ منعزلین بعضھم عن بعض وعن الناس   ن الم تفادیاً لما عسى أن یقع م
  .تأثیر على شھود الإثبات  من
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د أ  یبدأ المحقق    ھ بع إن     نبسؤال المتھم شفویاً عن التھمة المسندة إلی ا ، ف اً بھ ھ علم  یحیط
 ویلاحظ ھنا اعترافھ ، اعترف بھا بادر إلى استجوابھ تفصیلاً مع العنایة بإبراز ما یعزز

ھ        صد ب اً یق ؤالاً عام تھم س ى الم ھ إل ق یوج وال     أن المحق ن أق ھ م ا لدی ل م دلي بك   ، أن ی
راف           قثم ینا  ذا الاعت ى أ ، شھ المحقق في كل جزئیة من ھ تجواب ال  نعل اول اس تھم م  یتن

  :النقاط الآتیة 
  .وقت ارتكاب الجریمة  -1
ترك  -2 ده أم اش ة وح ب الجریم ل ارتك رون ف ھ ھ آخ ا مع مائھم ، ي ارتكابھ ، وأس

 .ودور كل واحد منھم ، وعلاقتھ بھم 
ي         -3 تعملت ف ي اس ة الت ذھا ، الأداة أو الآل ة تنفی ة ، طریق اب الجریم ة ارتك كیفی

 .وكیف حصل علیھا ، ارتكابھا 
ة  -4 اب الجریم بب ارتك ال أو   (س ى م زاع عل سرقة ، ن أر ، ال ذ بالث ام ، الأخ الانتق

 ) .أرض
  :التحقیق یقرر قفل المحضر بالعبارة الآتیة وإذا انتھى المحقق من 

دم     ا تق ق      أقفل المحضر عقب إثبات م ب التحقی ق وكات تھم والمحق ضاء الم د إم إذا  بع  ، ف
مھ              يقرر سماع الشھود ، یستدع     ن اس سألھ ع راد ، وی ى انف اھد عل ل ش ل    ك نھ ومح وس

ن معلوما      ھادتھ ،   میلاده ومحل إقامتھ ورقم بطاقتھ ، وبعد تدوین بیاناتھ یسألھ ع ھ أو ش ت
ة         ،   فلا یقاطعھ ،   ھاویدعھ یسردھا جمیع   ل جزئی ي ك شھ ف حتى إذا انتھى من أقوالھ یناق

د       ،  منھا   شاھد بع ع ال ا یوق اھد ، كم ل ش ویوقع المحقق وكاتب التحقیق في نھایة أقوال ك
  .تلاوة أقوالھ وإقراره بھا 

  
ل        إذا سئل المتھم عن التھمة وأنكرھا یسألھ         داؤه ، وھ د إب اع یری المحقق إذا كان لدیھ دف

ھذا الدفاع وأسماء الشھود في المحضر ، ثم لدیھ شھود نفي یرید الاستشھاد بھم ، ویثبت 
سأل ا ات    لی ن مادی ده م ة ض ة القائم شھود والأدل أقوال ال ھ ب صیلاً ویواجھ تھم تف م

  .یسأل شھود النفي  بعد ذلك، ومضبوطات وآثار 
ضوره لأول   فسؤال المتھم ،  سؤال المتھم واستجوابھ  ویجب التفرقة بین     د ح  یكون عن

لیھ ، وإثبات أقوالھ بشأنھا إحاطتھ علماً بالتھمة المسندة إمرة في التحقیق ، ویقتصر على 
ضر  ي المح ھ ، ف ئلة إلی ھ أس ك توجی ستتبع ذل تجوابدون أن ی ا الاس ة :  أم و مواجھ فھ

تھم بالأ  ت    الم ى الم ا ، وعل شتھ فیھ ة ومناق امي    نھم أدل سمح للمح ھ ، وی م محامی ن اس  یعل
وم ا    ي الی ق ف ى التحقی الإطلاع عل ت ل ب ى الاس ع  سابق عل ي جمی ة ، وف جواب أو المواجھ

ق وال الأح اء التحقی ھ أثن ر مع ھ الحاض تھم ومحامی ین الم صل ب وز الف واد  . لا یج الم
  .تعلیمات ) 41(إجراءات جزائیة ، والمادة ) 181، 180، 179، 177(
  

ا رأى ذل      محقق  لینتقل ا  ھ كلم ان لمعاینت ق   إلى محل الحادث أو إلى أي مك داً للتحقی ك مفی
ا        شاكن والأ لإثبات حالة الأم   ل م ا ، وك اً وآثارھ ة مادی ود الجریم یاء والأشخاص ، ووج

ل              شيء مح اً لل یلزم إثبات حالتھ ، ویحرر محضراً بالمعاینة یكون صورة كاملة ومطابق
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  .إجراءات جزائیة ) 130(مادة . ینة المعا
دة   راء           والقاع ي الإج ة ھ ون المعاین أن تك ضي ب ي تق ائي العمل ق الجن ي التحقی ة ف العملی

صدار   ا ال ھ ، ولھ ق ب وم المحق ذي یق ق   ةالأول ال راءات التحقی ن إج داھا م ا ع ى م  عل
ان       ة المك ى حال وف عل ذلك الوق ستطیع ب رى ، وی ة    ، الأخ ورة حی ھ ص ي ذھن م ف وترس

وصاف مكان الجریمة ومعالمھ وحدوده ، ویشاھد المحقق ما یوجد في ھذا المكان من لأ
ن     شھود ع اقش ال دما ین ھ عن ق مھمت ى المحق سھل عل راء ی ذا الإج ات ، وھ ار ومادی آث
معلوماتھم في الحادث ویطابقھا على الطبیعة ، ویستطیع وقد انتقل وعاین أن یتبین مدى 

ذلك فال   ة        صدق الشاھد من كذبھ ، ول ة ، ومعاین ان الجریم ة مك ى معاین شمل عل ة ت معاین
تھم ، وال   ھ والم ي علی س المجن سم وملاب ان   مج ي مك د ف ي توج ار الت ضبوطات والآث

  .الجریمة أو ما یحیط بھا 
  

ھم        إن إجراء التفتیش لھ أھمیتھ وخطورتھ لما فیھ من مساس بحریات الناس في أشخاص
 مساكنھم التي یحیط الدستور والقانون كلاھما بعدید من الضمانات ، فكل تفتیش    وحرمة

لاف الق    ى خ ع عل ضحى ایق صت     نون ی د ن ھ ، وق د ب اطلاً ، ولا یعت ادة ب ) 132(الم
ى    لا یجوز تفتیش الأشخاص    ( (إجراءات جزائیة أنھ   لاع عل أو دخول المساكن أو الإط

السلكیة أو اللاسلكیة أو الشخصیة وكذا ضبط المراسلات البریدیة أو تسجیل المحادثات  
  )) .الأشیاء إلا بأمر من النیابة العامة أثناء التحقیق أو من القاضي أثناء المحاكمة 

دیدة      إجراءات س حیحاً وب سلكاً ص یش م ي التفت ق ف لك المحق ا س شف  وكلم ة ك وقانونی
ر المتھم على أن یحصل التفتیش بحضو، غموض الجریمة وما یحیط بھا من صعوبات      

ى أن                 ھ ، عل ھ أو جیران ن أقارب اھدین م ضور ش ك أو بح ن ذل ا أمك أو من ینیبھ عنھ كلم
دبوا            ییقوم أعضاء الن   م أن ین وز لھ ابة أنفسھم بإجرائھ كلما دعت ظروفھ إلى ذلك ، ویج

رائن        وافرت الق یش إذا ت راء التفت ون إج ھ ، ویك ضائي لإجرائ ضبط الق أموري ال د م أح
یھم إذا        الكافیة عن وجود أشی    ي عل اء متعلقة بالجریمة ، فتضبط ملابس المتھمین والمجن

ا   یق ، كما تضبط  الأوراق وا   قوجدت بھا آثار قد تفید في التح       ل م لأسلحة والآلات ، وك
ھ       یحتمل أن  ت علی ا وقع ا أو م  یكون قد استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عن ارتكابھ

اف            ة أوص ضر بدق ي المح دون ف ة ، وت شف الحقیق ي ك د ف ا یفی ل م ة ، ولك الجریم
ثر علیھا فیھ ، وأقوال من ضبطت لدیھ مكان الذي عُلالمضبوطات ، وكیفیة ضبطھا ، وا

، 73(مواد لإجراءات جزائیة ، وا) 137 ،136، 134(المواد . أو من یقوم مقامھ بشأنھا 
  .تعلیمات ) 74
  

ة أو ا               ة العام ن النیاب أمر م تبقائھ إلا ب خص أو اس ى أي ش ة ،  للا یجوز القبض عل محكم
  .إجراءات جزائیة ) 172(مادة . وبناءً على مسوغ قانوني 

من قانون ) 193(إلى ) 184(اد من ابة العامة مراعاة أحكام المویویجب على أعضاء الن
لما للحبس الاحتیاطي من خطر ، الإجراءات الجزائیة بشأن الحبس الاحتیاطي بكل دقة      

ن الن صادر م اطي ال بس الاحتی ر الح خاص ، وأم ة الأش ى حری ة یعل ة العام   اب
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ة للقبض على المتھم ، فإذا رأت الالمفعول إلا بمدة السبعة الأیام التالیة        لا یكون نافذ    نیاب
رض      ذكورة أن تع ام الم سبعة الأی ضاء ال ل انق ا قب ب علیھ اطي فیج بس الاحتی د الح م

ة             لالأوراق على ا   ة العام وال النیاب ماع أق د س راه بع ا ی ره بم صدر أم قاضي المختص لی
ا                   د مجموعھ ة لا یزی دد متعاقب دة أو لم بس لم د الح ة م والمتھم ، وللقاضي في ھذه الحال

  .على خمسة وأربعین یوماً 
ب عل          ذكر وج الفة ال اطي س ة  ىإذا لم ینتھ التحقیق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتی  النیاب

العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر 
ا          ل منھ د ك ة لا تزی دد متعاقب بس م د الح أمرھا بعد سماع أقوال النیابة العامة والمتھم بم

ین ی سة وأربع ى خم اً عل واد . وم ة ، وا) 191، 190، 189(الم راءات جزائی ادة لإج م
  .تعلیمات ) 81(
  

رة          كثیراً ما یتطلب التحقیق الوقوف على رأي ما في مسألة علمیة أو فنیة تحتاج إلى خب
راء   ودراسة وتخصص ، ولھا أھمیتھا في الحالة التي یواجھ        دب الخب ھا المحقق ، ولا ین

ضیإلا ا یقت ث  فیم ن بح ق م ةھ التحقی ة المتعلق سائل الفنی اء   الم ى الأطب ب عل ھ ، ویج ب
ام ا    وا أم رة أن یحلف ال الخب ون بأعم ذین یكلف راء ال ل   لوالخب ة قب ین القانونی ق الیم محق

ائفھم          ،  مباشرتھم العمل    م وظ ا بحك د أدوھ وا ق رھم    ،ما لم یكون دموا تقری یھم أن یق  وعل
  .إجراءات جزائیة ) 207(مادة . كتابة 

ة     أوللخصوم رد الخبیر إذا وجدت     ة العام ى النیاب رد إل سباب قویة لذلك ، ویقدم طلب ال
ة      لال ثلاث شاري       للفصل فیھ خ ر است تعانة بخبی م الاس ام ، ولھ واد  . أی ) 210، 209(الم

  .إجراءات جزائیة 
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  تكييف الجرائم : ًثانيا
لى خطوة أخرى ھي القید عند الانتھاء من إجراءات التحقیق سالفة الذكر یتم الانتقال إ

والوصف للواقعة أو الوقائع موضوع التحقیق ، فتقید بالمواد القانونیة المنطبقة علیھا ، 
عبر عن الواقعة أو الوقائع بما تضمنھ التحقیق ، ویشمل وإعطائھا الوصف الصحیح المُ

ة ھا ، وأركان الجریمة المكونوزمان ومكان وقوع، الوصف اسم المتھم أو المتھمین 
  .لھا

فوصف التھمة ھو التكییف القانوني لھا ، فیجب أن یستوعب كافة أركان الجریمة 
، ولا یصح أن یقتصر والظروف المشددة المؤثرة على العقوبة ، وعناصرھا القانونیة 

النظر عند وصف التھمة على تحقق بعض أركانھا وعناصرھا دون البعض الآخر ، 
  .مشددة التي یترتب علیھا تغییر وصف التھمة كما لا یجوز التغاضي عن الظروف ال

ولھذا الوصف أھمیتھ ، فھو الذي یحدد الجریمة التي سیحاكم عنھا المتھم ، إذا رؤي 
تقدیمھ إلى المحاكمة ، وبھذا الوصف یحدد الاختصاص المكاني الذي نصت علیھ المادة 

بالمكان الذي ذلك الاختصاص الذي یتعین ، من قانون الإجراءات الجزائیة ) 234(
وقعت فیھ الجریمة أو المكان الذي یقیم فیھ المتھم أو المكان الذي یقبض علیھ فیھ ، وھذا 

نت الجریمة تامة أو شروع ، ففي حالة الشروع نصت اكالوصف یوضح كذلك ما إذا 
 محل وقع فیھ عمل من لالفقرة ثانیاً من المادة سالفة الذكر تعد الجریمة مرتكبة في ك

الجرائم المتعددة الأفعال  وفي الجرائم المتتابعة وغیر ذلك من، بدء في التنفیذ أعمال ال
یعتبر مكاناً للجریمة كل محل یقع فیھ أحد الأفعال الداخلة فیھا ، وفي الجرائم المستمرة 

  .إجراءات جزائیة) 235(مادة . یعتبر مكاناً للجریمة كل محل تقوم فیھ حالة الاستمرار 
ف من حیث أنھ بناءً على ھذا الوصف التشریعي یتحدد العقاب الذي إن أھمیة التكیی

یتعرض لھ مرتكب الجریمة ، وفي مجال الجریمة والمجرم والمسئولیة الجزائیة یجب 
بأي إجراء ما لم یقع الاختیار على التكییف  لأنھ من المتعذر الشروع؛ إجراء التكییف 

 سریان العملیة العقابیة جمیع مقتضیاتلأن ؛ للواقعة المماثلة للنص المنطبق علیھا 
  .عتمد على التكییف ت

ف         بوعلى سبیل الت   ات أن تكیی انون العقوب وعیة لق سیط نلاحظ في میدان الأحكام الموض
ذي       نوع   الواقعة من حیث جسامتھا أو خطورتھا الذي أخذ بالتقسیم الثلاثي للجرائم ، وال

ر     یفضي إلى معرفة متى تعتبر الواقعة جسیمة ؟ ومت   ى تعتب سیمة ؟ ومت ر ج ى تعتبر غی
ة        إ،  ربیر آخ وبتعمخالفة ؟    ھ لمعرف ستعان ب ذي ی ضابط ال ا ال دد ھن ن مفھوم التكییف یح

الوصف القانوني للواقعة من حیث درجة الخطورة التي تتمیز بھا ، وبالتالي فإن معرفة   
د      ة عدی ار مختلف ع أن  تكییف الواقعة وتحدیده بالدقة والضبط یترتب علیھ نشوء آث ة ، وم

د المعیار الذي تبناه المشرع بھذا الصدد ھو      ة   اار مق ررة للجریم ة المق ذا   إلا لعقوب أن ھ
ن   لا الرغم م ار ب ر   معی ھولتھ كثی ساطتھ وس ات      اًب ي التطبیق طراب ف ى الاض ؤدي إل ا ی  م

نظراً لما یصحبھ من غموض أو التباس في الفھم والتأویل ، كما أن عدم وجود ، العملیة 
حاً        اللوائح ال  ا واض تفسیریة للنصوص الجزائیة التي لا یكون مضمونھا أو مجال تطبیقھ

ال       ىحدإبالدقة المطلوبة ، وھي       المشاكل التي یعاني منھا ویواجھھا المشتغلین في المج
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  .القانوني والقضائي 
دعوى        یر ال ع س تمرار م ر باس ا تظھ د ، وإنم ذا الح د ھ ف عن شاكل التكیی ف م ولا تق

 سلطة التحقیق تصبغ على الواقعة نص قانوني معین ، وقد یتغیر ھذا نالجزائیة ، ذلك أ  
إجراءات جزائیة أنھ ) 362(الوصف لدى إحالة القضیة إلى المحكمة ، وقد نصت المادة 

دفاع بع((  ل ال تھم أو ممث انوني دللم ف الق دیل الوص ب تع ام أن یطل رار الاتھ ماع ق  س
ي  للاتھام إذا بنى ذلك الطلب على أسباب أو أس   انید صحیحة وعلى المحكمة أن تفصل ف

  )) .ھذا الطلب بعد سماع رد النیابة 
ة          ھ محكم ا تملك راً لم ة نظ راءات المحاكم یر إج لال س دیل خ ھ تع رأ علی د یط ا ق كم
الموضوع من سلطة في تعدیل الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتھم ، وإن كان ذلك 

امس    اب الخ ي الب د ورد ف ام  " ق ي الأحك ادة  "ف ھ  ) 366(الم صت أن راءات ن   إج
تھم                 ((  ى الم سند إل ل الم انوني للفع ف الق ا الوص ي حكمھ ى  ... للمحكمة أن تعدل ف وعل

دفاعھ المحكمة في جمیع الأحوال أن تنبھ المتھم إلى ھذا التعدیل أو تمنحھ أجلاً لتحضیر 
  )) . على ھذا الوصف والتعدیل الجدید إذا طلب ذلك بناءً

رائم             لقد رأینا مرا   دد الج دما تتع انوني عن ف الق شكلة التكیی عاة الوقائع التي تظھر فیھا م
، ثارهآ، كما تتعلق بتعدداً حقیقیاً لنقف على ما یثیره ھذا التعدد من مشاكل تتعلق بتوافره  

ي                 ا یل ر ، وفیم ان أو أكث ب جریمت دما یرتك ل عن لاسیما تلك التي تتعدد فیھا جرائم الفاع
  :یضاح ھذه العناصر إ

  : الجاني الواحد يرتكب عدة جرائم -أ
سند           موال ا ت ق حینم راد بذلك أن یقوم الجاني نفسھ بارتكاب جریمتین أو أكثر ، فإنھ یتحق

ة   مإلى الجاني نفسھ عدة جرائم بأفعال متعددة متفرقة ، الأ   ة قائم ر الذي یجعل كل جریم
ا             ق بھ ال أن تتحق ذه الأفع أن ھ ب    بذاتھا یحكمھا نص ، فإذا كان من ش رائم فیترت دة ج  ع

  .على ذلك تعدد الأوصاف 
  :مثال ذلك 

ب                     م یرتك شباك ، ث سر ال ق ك ن طری اره ع ت ج ن بی رقة م ة س أن یرتكب الجاني جریم
رى           ة أخ ب جریم جریمة سرقة أخرى من مخزن للملابس عن طریق التسور ، ثم یرتك

ة ل  ثلاث المكون سرقات ال ذه ال صطنع ، فھ اح م تعمال مفت ر باس ن متج ة م ي ثالث دد ف تع
ة ،           اكن مختلف ي أم ین ، وف خاص مختلف د أش ت ض السرقة ھي من نوع واحد ، وقد وقع

  .عقوبات ) 298(والمادة المنطبقة على ھذه الأفعال 
  :ومثالھ أیضاً 

ذا   ،  قتل حارس مخزن    بأن یقوم الجاني     ثم یقوم بسرقة مال منھ ، فالجرائم الواقعة في ھ
ي متبا  ا ھ ة ، وإنم ست متماثل رض لی ال  الف ذه الأفع ى ھ ة عل واد المنطبق ة ، والم   ین

  .عقوبات ) 298، 234(
دد      رمي الذي لا یكوّ   إن النشاط الج   ف تع ث التكیی ن حی ھ م ن إلا فعلاً واحداً لا یتحقق مع
وّ     ــ أي لكل جریمة وصف ــمادي للجرائم    ذي یك ي ال شاط الجرم ن  وبالعكس إن الن ن م

رائم ،  ضي من ح فالناحیة المادیة عدة أفعال فإنھ ی      یث المبدأ إلى توافر التعدد المادي للج
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  .وبالتالي إلى قیام الأوصاف المتعددة 

   متى يعتبر النشاط الجرمي للفاعل مكوناً فعلا واحداً ؟-ب
  :مثال ذلك 

  ًیطلق الجاني رصاصتین من مسدس لقتل عدوه فتصیب إحدى الرصاصتین شخصا
  ) .فعلاً واحداً(بینما تصیب الثانیة الشخص المطلوب ، عابراً 

    ى   لیطلق على أحدھما رصاصة فیقت   للجاني خصمان ة عل ھ ، ثم یطلق رصاصة ثانی
  ) .تعددت الأفعال(ح بالغة االخصم الآخر فیصیبھ بجر

   ص ة بع ربات عنیف دة ض صمھ ع ضرب خ اني ب وم الج ھ ایق ز علی م یجھ ة ، ث  غلیظ
  ) .فعلاً واحداً(سكین قاتلة ببطعنة 

 ة           ختلس الموظف من صندوق ال    ی ن فئ ة م ة نقدی وم ورق نقود الذي تحت عھدتھ كل ی
  ) .فعلاً واحداً(الخمسمائة ریال لمدة أسبوع 

        واد غذا ھ م ر فی احب متج ع ص خص م ى      یتشاجر ش دیدة عل صفعة ش ضربھ ب ة فی ئی
  ) .تعددت الجرائم(ثم یتلف البضاعة بأقدامھ ،  وجھھ

ل          فھل النشاط    ى فع ضي إل ذكر یف ى    الجرمي في كل الأمثلة سالفة ال الي إل د ؟ وبالت  واح
ال             دة أفع ھ ع ا         ،  جریمة واحدة ، أم تترتب علی ل منھ رائم لك دة ج ا ع شأ عنھ الي تن وبالت

  .تكییف معین 
وّ      :  ك ھي القاعدة في ذل   ي یك اني الإجرام ذا      أن نشاط الج ي ھ ت ف داً إذا قام لاً واح ن فع

م ی    الفعل جمیع أركانھ المكونة للجریمة ، ولم تتعدد  ان أو ل ذه الأرك ضھا دون   ھ دد بع تع
  .البعض الآخر 

ضویة           ونستخلص مما تقدم   ة ع ھ حرك  أنھ إذا كانت إرادة الجاني واحدة ، وصدرت عن
أجلى         واحدة فعندئذٍ    دة ب ة الواح ق الجریم ین         تتحق انوني مع ف ق ا بوص راً  ، مظاھرھ نظ

لوقوع فعل واحد بناءً على تصمیم إرادي واحد ، ولعدم تعدد أركان الجریمة أو بعضھا            
انوني        من نص الق ضى ال د بمقت  جھة أخرى ، فإن الجریمة تعتبر واحدة ولھا تكییف واح

  .ثلة السابقة م لتجریمھا والعقاب عنھا ، كما في الأرالمقر
، یة والحركات العضویة المنفذة لھابتعدد التصمیمات الإرادة یوإذا تعددت الأفعال الجرم

 كلما كان الفعل واحد ولم تتعدد عنى آخروبم، وبالتالي تتعدد الأوصاف ، فالجرائم تتعدد 
دة             ھ واح ئة عن ة الناش ت الجریم ائي     أركانھ كلھا أو بعضھا كان ف جن ا إلا تكیی لا یحكمھ

رائم    ت الج ا كان ل منھ ان ك ددت أرك دد إذا تع ي تتع ال وھ ددت الأفع ا تع د ، وكلم واح
  . )1( جنائي مستقل المترتبة علیھا متعددة تكیف كل واحدة منھا بوصف

ت          وف ار إذ قال دد  إن ض (( ي حكم محكمة النقض المصریة إشارة إلى ھذا المعی ابط التع
ي    ی تكون لكل منھا ذات    الحقیقي للجرائم ھو أن    ادي ف ة متمیزة تقوم على مغایرة الفعل الم

ي                ا الت ل أركانھ اً لك ستقلتین تمام ریمتین م ا ج ل منھم ا یجع رى ، بم ن الأخ كل منھما ع
   .)2( تمیزھا عن الأخرى

  
   .50 ــ 46م، صــــ1989محمد رمضان باره ، التكییف القانوني في المواد الجنائیة ، منشورات مجمع الفاتح للجامعات ، / حمید السعدي ، د/ د) 1(
   .940، صــــ) 172(رقم ) 14(م ، مجموعة أحكام النقض ، س 1963 دیسمبر 17نقض مصري ، ) 2(
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ر ي الأخی ف د أووف ى أن التكیی ارة إل رة   الإش ة كثی اة العملی ي الحی شاكلھ ف  وم
شعبة  عة  ومت ھ واس ا أن مجالات ار، ، كم رة ل هوآث ام  یس كبی ة الأحك ن ناحی  م

ي نطاق    نالموضوعیة فقط ، وإ  ا ف ما من ناحیة الأحكام الإجرائیة أیضاً ، إلا أنن
اھ          ذه      ھذا البحث المتواضع الذي حصرنا فیھ بعض مظ ره ھ ا تثی ف وم ر التكیی

اھر ضایاالمظ ن ق اً م ي غالب ة الت ي ،    قانونی ع العمل ساط الواق ى ب شأ عل ا تن م
ل        ھ رج ن أن تواج ي یمك ة الت سائل الحقیقی ات الم ر معطی ل الكثی ذي یجھ وال

ددة             ات متع ات وعقوب تھم معرض لإدان ع أن  ، القضاء بشأن مصیر م ھ  ام لتفات
ى           ذكیة من محامٍ فطن أو قاضٍ        ي غن ات ف تھم ظلم ذا الم ب ھ ا تجنی واعٍ یمكنھ

ذيعنھ صحیح      ا ، وال ف ال ى التكیی ى عل ة الأول ور بالدرج ذه الأم ف ھ  تتوق
ھ    سندة إلی ة الم شأنھا   ، للواقع انون ب م الق ة حك انوني   ، ومعرف نص الق م ال وفھ

  .وتطبیقھ 
ر موجود ،                    اءً غی ي شیدت بن ست أدعي أنن ده ، ول صمة الله وح ولما كانت الع

اً   اولكنھ یف مفھوم ي أض ة ، لعلن ة الحقیق ة لتجلی ن   محاول شف ع داً أو أك جدی
بقني ،      د   حقیقة غائبة عمن س و جھ ل فھ ولى عز وجل ألا      المُق ي الم ي ف  ، وأمل

   .یحرم من أجتھد وأحسن النیة
  

  ،،،الموفقواالله 


